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  مقدمة: 

أمام تنامي الحاجيات والمشاكل الاجتماعية والاكراهات التنموية الترابية، وʪعتبار دور الجماعات على مستوى سياسة القرب،     
  ʪتت النخب الجماعية مطالبة بتبني طرق جديدة للتدبير الترابي. 

أعطى حيزا مهما للجماعات الترابية وعمل على Ϧسيس لنظام تدبير جديد يقوم على مجموعة من    2011ولذا نجد دستور       
الأسس والمبادئ والآليات، التي تتجاوز سلبيات التدخل المركزي الصلب، الذي كان يجعل من الدولة المحور الأساسي في كل تنمية،  

  لبها، انطلاقا من كون التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي. إلى جعل الحكامة الترابية في ق

، وʪلخصوص بعد المراجعة الشاملة للنظام اللامركزية عبر  1فالتدبير الجيد للشأن العام المحلي مرتبط بشكل وثيق بنجاعة مسيرها  
  إعطاء موقع متميز للوحدات الترابية في تفعيل السياسات العمومية الترابية من خلال تقوية موقع وأدوار الجماعات الترابية.  

ويعد موضوع السياسات العمومية الترابية للجماعات موضوعا راهنيا، حيث أن أغلب الأبحاث والدراسات الاكاديمية تركز على     
دراسة اختصاصات الجماعات، ولم تسلط الأضواء بشكل كافي على الدور التنموي الذي تتولاه الجماعة بعد تنصيص المشرع على  

   الرفع من فعاليتها في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.  مجموعة من الاليات التي تساهم في 

انطلاقا مما سبق فإن الإشكالية التي يسعى الموضوع الاجابة عنها هي ما مدى تمكين المشرع الجماعات من اضطلاع ϥدوارها     
  والقيام ϵعداد وتنفيذ برامجها التنموية الترابية؟ 

ماعة والوقوف عند  ولمقاربة هذه الإشكالية ومحاولة الإجابة عنها سيتم التعريف ʪلأسس القانونية ومسطرة إعداد برʭمج عمل الج
  إكراهات وحدود تنفيذه.  

  يعتبر برʭمج عمل الجماعة الية أساسية لتنفيذ المشاريع التنموية الترابية:  -1
فعبر هذا البرʭمج تمارس الجماعات اختصاصاēا وتجسد على أرض الواقع تصوراēا لتنمية تراđا لمدة ستة سنوات، فهو وثيقة تبرز   

المشاريع ذات الاولوية بعد تشخيص دقيق للحاجيات المحلية وتحديد الاهداف المراد تحقيقها والامكاʭت المرصودة لهذه الغاية، وتتيح  
  ماعيين الترافع والتفاوض مع ʪقي الفاعلين لجلب التمويلات والشراكات اللازمة لتحقيق الاهداف التنموية المسطرة. للمنتخبين الج

  السياسات العمومية الترابية للجماعات: 
  بين اليات التنزيل ومحدودية التنفيذ

  الدكتور سليم المنصوريالباحث 
  دكتور ʪحث بمختبر: التراب، البيئة والتنمية
  القنيطرة   ،كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة ابن طفيل

  الدكتور قاسم النعايمي
  الرʪط   ،أستاذ التعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي  

  المغرب
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ــال       ـــــ ــــ ـــــــاعلين الترابيـــــــــــــــين في مجــــ ــــ ــــرت ϥدوار جديـــــــــــــــدة للفــــ ـــــــة اقـــــــــــ ــــ ـــــــــــات الترابيــــ ــــــــــوانين التنظيميـــــــــــــــة للجماعــــ ــــ ــــــــــتور والقـ ــــ فالدسـ
ــــــة الترابيــــــــــة ـــــــــات العموميــــ ــــــذ وتقيــــــــــيم السياسـ ــــــياغة وتتبــــــــــع وتنفيــــ ــــــوم 2صــــ ـــــة مفهــــ ــــ ـــــــــإن مأسسـ ــــــة . فـ ــــــة الترابيــــ السياســــــــــات العموميــــ

ــتور  ـــــــــــتجدات دســــــــــــــ ــــ ــريح جــــــــــــــــاءت مــــــــــــــــع مسـ ــ ــــ ــــ ـــــكل صــــ ــتور السياســــــــــــــــات 2011بشـــــــــــ ـــ ــه دســـــــــــ ـــ ـــــــ ــــف بكونــــ ــــ ــــ ـــــذي وصــــ ، الـــــــــــ
ـــــــــة ــــ ــــــل 3العموميـ ــــ ــــــة الترابيــــــــــــــة في الفصــــ ــــ ــــــــــات العموميــــ ــــــــــطلح السياســــ ــــــث ورد مصــــ ــــ ــــــة الدســــــــــــــتورية، إذ  137، حيــــ ــــ مــــــــــــــن الوثيقــــ

ـــــــة في تـــــــــــدبير  ــائف السياســـــــــــات العموميــــ ــــــاق الوثيـــــــــــق بـــــــــــين المكـــــــــــوʭت ووظـــــــــ ــــ ــــــذا الفصـــــــــــل الاتسـ ــــ ــــــن هـ ــــ ــا مـ ــــ ــــ ــــــظ انطلاقـ ــــ يلاحـ
ــالات ــــــ ــدد مجــــ ــتي تحــــــــــ ـــات الــــــــــ ـــــــك السياســـــــــ ــــ ــى تلـ ــل علــــــــــ ــــــ ـــة تحيــــ ــــ ــــ ــات الترابيـ ـــة وأن السياســــــــــ ــرب، خاصـــــــــ ـــــ ــــ ــترابي ʪلمغـ ــال الــــــــــ   اĐــــــــــ

ــدة أساســــــــــية  ــات الترابيــــــــــة كوحــــــــ ــــ ــــــا الجماعــــ ــــــع đــــ ـــــــــتي تتمتــــ ــلطات الـ ــــــذلك الســــــــ ــا، ثم كــــ ــــ ــــــة ونطاقهــــ ــدخل الجماعــــــــــات الترابيــــ ــــ تــــ
  4لتدبير نطاق ترابي محدد.

ــل      ــرʭمج عمـــــــــ ـــــ ــداد وتنفيـــــــــــذ بــــ ــة، إن إعـــــــــ ــل الجماعـــــــــ ـــــ ــانوني لـــــــــــبرʭمج عمــــ ـــــ ــأطير الدســـــــــــتوري والقــــ ـــــــنتطرق إلى التـــــــــ ــا ســــ ــــ ــــ وهنـ
  الجماعة يتم وفق اعتماد عدد من المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية.

 التأطير الدستوري لبرʭمج عمل الجماعة:  - 1 -1
ــدبير       ــبح تــــــــ ـــــــ ــــــث أصـ ــات، حيــــ ــــ ــدبير الجماعــــ ــــ ــتورية المتعلقــــــــــة بتــــ ــــ ــادئ الدســــ ــأطير المبــــــــ ـــ ــــ ــــــة لتـ ــل الجماعــــ ـــ ــــ ــع بــــــــــرʭمج عمـ يخضــــــــ

ــامن والتعـــــــــاون ــ ــــ ــدأ التضـ ــ ــــ ــــــــر ومبـ ـــــدأ التـــــــــدبير الحـ ـــــادئ كمبــــ ــن المبــــ ـــ ــة مــــ ـــ ــــــــز علـــــــــى مجموعــــ ــــات يرتكـ ــــ ــة  5الجماعـ ــ ــــ ومبـــــــــدأ الديمقراطيـ
  .7، إضافة إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية ʪلمحاسبة6التشاركية

ــة      ــرامج التنميـــــــــ ــيط بـــــــــ ــــ ــــ ــات في تخطـ ــــ ــــ ــاهمة المـــــــــــواطنين والجمعيـ ــــ ــــ ـــــــزز مسـ ــتي تعــــ ــــ ــــ ــاركية الـ ــة التشـــــــــ ـــــ ــتور المقاربــــ ــر الدســـــــــ لقـــــــــــد اقـــــــــ
ــــــرʭمج  ــــ ـــــــيم بـ ــــــداد وتتبـــــــــــع وتقيــــ ــــ ـــــــارك، اذ أصـــــــــــبحت تشـــــــــــارك في إعـ ـــــــوار والتشــــ ـــــــات تشـــــــــــاركية للحــــ ـــــــلال اليــــ ـــــــن خــــ ـــــــة، مــــ الترابيــــ

ــة ــــ ــات، ثم  8عمــــــــــل الجماعــــ ــــ ــدخل الجماعــــ ـــ ــــ ــالات تـ ــــ ــدد مجــــ ــــ ــتي تحــــ ـــ ــــ ــات الـ ـــ ــــ ــــــك السياسـ ــى تلــــ ــل علــــــــ ــة تحيــــــــ ــــ ــات الترابيــــ ـــ ــــ . فالسياسـ
  .9كذلك السلطات التي تتمتع đا الجماعات كوحدة أساسية لنطاق ترابي محدد

وفي هذا الصدد يتضح أن الدستور يهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للمواطن، واستعادة ثقته في الحياة السياسية واهتمامه      
  .ʪ10لشأن العام. فالديمقراطية التشاركية كمقترب في تجديد أساليب الحكم أو كأسلوب جديد في التدبير الشأن العام الترابي 

ــة الترابيـــــــــــة،     ـــــــ ــأزم والنتـــــــــــائج المترتبــــــــــة في ميـــــــــــدان التنميـ ـــــــ ــى الوضـــــــــــع المتـ ــا علــــــــ ـــــــ ــــــال  وϦسيسـ ــــ ــى أن العمـ ــــ ـــــــــص الدســـــــــــتور علــــ نـ
  . 11تساعد رؤساء الجماعات على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية

التنظيمي رقم   القانون  التنمية، نسجل أن  المتعلق ʪلجماعات نص على    113.14وفي إطار العمل على كسب رهان 
  مجموعة من المكانيزمات والآليات العملية والإجرائية لتفعيل قواعد جديدة في تدبير الشأن العام الترابي. 

 التأطير القانوني لبرʭمج عمل الجماعة:   2 -1
ـــنة      ــــ ــــ ــــن سـ ـــــــ ـــا مـ ــــث تم 2015انطلاقـــــــــ ــــ ــات بحيــــ ــــــ ـــــــبة للجماعــــ ــــ ــة ʪلنسـ ــن تخطــــــــــــيط التنميــــــــــ ـــــ ــــ ــــدة مـ ــــ ـــة جديــــ ــــ ــــ ، بــــــــــــدأت مرحلـ

  التخلي عن مخطط الجماعي للتنمية ليحل محله برʭمج عمل الجماعة. 
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ــــــن المخطــــــــــط، فــــــــــبرʭمج عمــــــــــل         ــــد أن الــــــــــبرʭمج أوســــــــــع مــــ ــــ ــــــد يختلفــــــــــان، ونعتقـ فـــــــــالمخطط والــــــــــبرʭمج قــــــــــد يلتقيــــــــــان وقــــ
ــــــوʮت المقـــــــــــرر أو المزمـــــــــــع انجازهـــــــــــا  ــــ ــــــة المرجعيـــــــــــة للجماعـــــــــــة لبرمجـــــــــــة المشـــــــــــاريع والأنشـــــــــــطة ذات الأولـ ــــ ــــــبر الوثيقـ ــــ الجماعـــــــــــة، يعتـ

  بتراب الجماعة đدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين.

ــــــن خــــــــــلال المــــــــــادة       ــــــل الجماعــــــــــة مــــ ــــــبرʭمج عمــــ ــــــن  7812قــــــــــدم القــــــــــانون التنظيمــــــــــي للجماعــــــــــات تعريفــــــــــا دقيقــــــــــا لــــ ، ومــــ
ــادة  ــــ ــلال المــــ ــــ ــــــم  2خــــ ــوم رقــــ ــن المرســــــــ ــــ ــه  2.16.301مــــ ــــ ــه وتحيينــــ ــــ ــة وتتبعــــ ــــ ــل الجماعــــ ــــ ــرʭمج عمــــ ــداد بــــــــ ـــ ــــ ــطرة اعـ ــــ ــق بمســــ المتعلــــــــ

ــــــــداده ـــــــاور لإعــــ ـــــــوار والتشــــ ــــ ـــــــه واليـــــــــــات الحـ ــــــــات 13وتقييمــــ ــــــــة ضـــــــــــمن الاختصاصــــ ، وقـــــــــــد ورد اعـــــــــــدد بــــــــــــرʭمج عمـــــــــــل الجماعــــ
  من ذات القانون التنظيمي. 78الذاتية للجماعة حسب المادة 

ــــــــا بــــــــــــتراب       ـــــــا أو إنجازهــــ ـــــــال التنمويــــــــــــة المقــــــــــــرر برمجتهــــ ــــــــنوات الأعمــــ ــــــــة لمــــــــــــدة ســـــــــــت ســــ ـــــــة الجماعــــ ويحـــــــــــدد بــــــــــــرʭمج تنميــــ
  الجماعة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي. 

ـــــــا في      ــــــنوات المنصـــــــــــوص عليهــــ ــــ ــــــة المتعـــــــــــددة السـ ــــ ـــــــة وفـــــــــــق البرمجـ ـــــــذ بـــــــــــرʭمج عمـــــــــــل الجماعــــ وتعمـــــــــــل الجماعـــــــــــة علـــــــــــى تنفيــــ
ـــــادة  ـــــق ʪلجماعــــــــــات 79المــــ ــــــي المتعلــــ ـــــانون التنظيمــــ ــــة ابتــــــــــداء مــــــــــن 14مــــــــــن القــــ ــــ ــــــل الجماعـ ــــرʭمج عمــــ ــــــين بـــــ ، كمــــــــــا يمكـــــــــن تحيــــ

ـــــز التنفيــــــــــذ ــــ ـــــن دخولــــــــــه حيـ ــــ ـــــــــة مـ ــنة الثالثـ ــــــادة 15الســــــــ ــــــزم المــــ ــا تلــــ ــــــذكور أعــــــــــلاه الإدارة  82، كمــــــــ ــــــي المــــ ــــــن القــــــــــانون التنظيمــــ مــــ
ــاريع  ــــ ــة ʪلمشــــ ــــ ــوفرة المتعلقــــ ــق المتــــــــ ــة ʪلوʬئــــــــ ـــ ــــ ــد الجماعـ ــــ ــة بمــــ ـــــــ ــاولات العموميـ ـــ ــــ ــات والمقـ ـــــــ ــــــرى والمؤسسـ ــــــة الأخــــ ــات الترابيــــ ــــ والجماعــــ

  التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة، وذلك đدف إعداد البرʭمج التنموي للجماعة.

  يمر إعداد برʭمج عمل الجماعة عبر مسطرة متعددة المراحل:  -2
والمواطنات   المواطنين  مع  يقوم رئيس اĐلس ϵجراء مشاورات  تشاركي بحيث  إعداد مشروع برʭمج عمل الجماعة وفق منهج  يتم 

  ). 1(الشكل ، كما هو مبين في  16والجمعيات 
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  الهياكل والهيئات المعنية ϵعداد برʭمج عمل الجماعة.  1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولهذا يتضمن برʭمج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوēʮا وتقييما لمواردها ونفقاēا  
ات  التقديرية الخاصة ʪلسنوات الثلاث الأولى وأن ϩخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. فيمكن اعتباره أداة فعلية للترشيد وعقلنة الاختيار 

نوات الرئيسية والهامة التي من شأĔا أن تؤهل الجماعة لتصبح قطبا اقتصادʮ للتنمية الشاملة، كما يعتبر أيضا  التنموية، وإحدى الق
  أسلوʪ في التفكير والتدبير وتنظيم التصرفات والتوفيق بين الموارد والحاجيات.  

شكل هذا البرʭمج تحول جذري للجماعة، حيث أصبحت تضعه ʪنسجام مع توجهات برʭمج التنمية الجهوية، وبرʭمج تنمية      
، كما تمد المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العموميتين، الجماعة ʪلوʬئق  17العمالة أو الإقليم 

. والذي من خلاله ستتمكن  18المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجماعة أثناء إعداد مشروع برʭمج عمل الجماعة 
من وضع رؤية استراتيجية للتدبير، عن طريق التحكم في المؤهلات ونقاط الضعف والرهاʭت ذات الأولوية، لتحسين مستدام في  

  مستوى عيش الساكنة.   

بتحديد مسطرة برʭمج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه  المتعلق    2.16.301من المرسوم رقم    14وقد تعزز ذلك من خلال المادة     
  ). 2وتقييمه. (الشكل 

  

  



 

 

  قاسم النعايم /سليم المنصوري**  السياسات العمومية الترابية للجماعات

 319 2024 مارس - عشر رابعالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  مراحل إعداد برʭمج عمل الجماعة وفق المسطرة القانونية   2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يقوم رئيس مجلس الجماعة ϵعداد تقرير سنوي لتقييم تنفيذ برʭمج عمل الجماعة". فمن خلال هذه المادة يلاحظ أن الجماعة  "حيث  
  ستمكن رصد نسبة المشاريع المنجزة على  

وإجمالا، فبرʭمج عمل الجماعة يساهم في تفعيل سياسة القرب، وذلك اعتبارا لكون الدولة مهما بلغت قوēا ومركزيتها فإĔا لا        
  تستطيع أن تنجز مخططات دقيقة وعلمية وسليمة ما لم تشرك اĐالس الجماعية، لأĔا الأكثر معرفة بمشاكل السكان وطموحاēم. 

،  19بشكل عام، يمكن القول أن مراحل إعداد وتنفيذ برʭمج عمل الجماعة تحيل بشكل كبير على مراحل صياغة السياسات العمومية   
، ثم تعبئة المعطيات و المعلومات المتاحة وتقييمها والقيام بتشخيص الواقع  20صياغة هذه الأخيرة تتجلى في ترجمة مشكل عمومي 

ووضع مجموعة من الخيارات بناء عليها يتم اختيار الحل الأنسب، بعد ذلك Ϧتي مرحلة إضفاء الشرعية التي يكيف من خلالها اĐلس  
  المنتخب قراره ويعطيه شكله القانوني النهائي. 

فانطلاقا من كون السياسات العمومية الترابية هي البرامج و القرارات التي تتخذها الجماعات الترابية قصد إيجاد حلول للمشاكل      
  التي تطرح في مجالها الترابي، هل يمكن القول أن برامج عمل الجماعة هي سياسات عمومية ترابية؟. 

العمومية     السياسة  بمعنى  يستخدم  أنه  القول  البرʭمج يمكن  تعريف  ليس سوى  21من خلال  البرʭمج، في حقيقة الأمر،  ، لكن 
  مجموعة من المشاريع ēدف إلى تحقيق أهداف صاغتها السياسات العمومية، فهو أقرب إلى وسيلة تنفيذ. 
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في نفس السياق، يبدو أن المشرع استبعد تعبير السياسات العمومية في القانون التنظيمي للجماعات واقتصر على برʭمج عمل       
الجماعة، فإن ذلك يندرج ضمن ما يمكن أن نسميه بعدم إعطاء اية إيحاءات قد يفهم منها على أننا بصدد" حكومات محلية أو  

  .22ترابية" 

توزيع     في  تحكمها  خلال  من  الترابي  المستوى  على  تنزيلها  على  وتعمل  الخاص،  مجالها  العمومية  السياسات  تعتبر  الدولة  إن 
  الاختصاصات بينها وبين المستوʮت الترابية، ومن خلال الدعم المالي واليات المراقبة والمرافقة. 

  اكراهات وحدود تنفيذ برʭمج عمل الجماعة.   -3
بناء على الممارسة العملية لبرʭمج عمل الجماعة، وقفنا على مجموعة من الاشكاليات التي تقود إلى الاستنتاج ϥن الجماعات      

من القانون التنظيمي    115فبالرجوع إلى المادة  الترابية تواجهها تحدʮت كبيرة من أجل إنجاح تجربة التخطيط التشاركي الاستراتيجي.  
العمالة آو الإقليم مهمة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس    113.14رقم   المتعلق ʪلجماعات، نجدها أسندت إلى عامل 

من طرف العامل بمبررات  اĐلس ومقررات مجلس الجماعة، وفي هذا الإطار وجدʭ كثير من الجماعات لم تتم المصادقة على برامج عمل  
لية، ذلك ما تم تحريم  عدة جماعات من تنفيذ برامجها التنموية، وفي هذا السياق يجب  متعددة وعلى رأسها ضعف الإمكاʭت الما

،    le prefectالاستئناس ʪلتجارب المقارنة ʪلخصوص التجربة الفرنسية ، والتي أسندت هي الأخرى هذه المهمة إلى ممثل الدولة  
ارية،  إذ تم إلغاء الوصاية السابقة على مقررات مجالس الجماعات الترابية، وتعويضها برقابة قضائية، تتولاها المحاكم المالية والمحاكم الإد

وذلك حسب اختصا صات كل واحد منها، فاعتماد مبادئ الحكامة الترابية يتطلب تجاوز مرحلة ممارسة الوصاية الإدارية المتحكمة  
  . 23لة جديدة، تمنح فيها الرقابة للأجهزة المتخصصة بشكل بعدي إلى مرح

فإضافة إلى ثقل المراقبة الإدارية وغياب التنسيق وتداخل الاختصاصات بين المستوʮت الترابية، نورد بعض الاكراهات والمعيقات      
  التي تحد من تنفيذ برامج عمل الجماعة، ومنها:  

والاجتماعات   - والاتصالات  المحدودة  اللقاءات  ببعض  والاكتفاء  المستهدفة،  الفئات  مع  التشاركي  التشخيص  ضعف 
الموضوعاتية ذات الطبيعة التقنية، الشيء الذي يؤدي إلى خلل في التشخيص يؤثر سلبا على التحديد الدقيق للأولوʮت  

 والحاجيات الملحة للمواطنين، 
نقص في الموارد البشرية الكافية والمؤهلة الكفيلة بتتبع وتقيم برʭمج عمل الجماعة، لكون التعامل مع مجالات هشة وقطاعات   -

 اجتماعية يتطلب كفاءات ومواصفات متخصصة. 
ضعف انخراط بعض القطاعات اللاممركزة وبعض الهيئات الممثلة على الصعيد الاقليمي، إضافة إلى ضعف التنسيق واختلاف   -

العمومية وتحديد   السياسات  إلتقائية  تحديد  على  ويؤثر  القطاعية  النظرة  يكرس  مما  والتتبع،  التنفيذ  في  المتبعة  المقارʪت 
 المسؤوليات. 

قصور لدى المنتخبين الجماعيين في تبني مشروع شمولي مندمج لفائدة الجماعة، لافتقارهم إلى التكوين، الشيء الذي يؤثر   -
  على قدرēم على التفاوض والتسويق الترابي الجيد. 

وفي الأخير يمكن القول أن المنتخب الجماعي يتحمل مسؤولية كبيرة في تدبير السياسات العمومية الترابية على مستوى الجماعة، مما   
المرشحين مسؤولية   اختيار  السياسية في  الترابية؛ وهنا تصبح مسؤولية الأحزاب  التنمية  لقيادة  توفره على قدرات وكفاءات  يفرض 

  جسيمة تجاه الوطن. 
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لقد ان الأوان للقطع مع التدبير العشوائي للشأن العمومي، فالمرحلة الجديدة في حاجة إلى منتخبين ذوي مواصفات خاصة من   
 خلال الالمام بمناهج التدبير الحديث وʪلقوانين وبتقنيات التواصل والمفاوضة والتسويق الترابي، فالتنمية أضحت اليوم مسألة خبرة. 

إن هذه الاستنتاجات تؤدي بنا إلى طرح مجموعة من الاقتراحات التي نعتقد اĔا قد تكون مداخل لتصور جديد لأدوار الجماعة في   
  التدبير الترابي، نوردها كما يلي: 

بلورة تصور جديد لعلاقة المنتخبين بممثلي السلطة المركزية ʪلإقليم أو العاملة على أساس إعادة النظر في نظام الرقابة على   -
 اĐالس المنتخبة؛ 

تفعيل اللاتركيز الاداري من خلال دعم صلاحيات اتخاذ القرار وتحويل الموارد الكافية للتمثيليات الاقليمية قصد تمكينها   -
 من القيام ʪلمهام الموكولة إليها بشكل فعال وʭجح؛ 

دعم الموارد المالية وإعادة النظر في النظام الجبائي الجماعي، ومن خلال توسيع دائرة الرسوم المستحقة للجماعة للرفع من   -
 قدراته المالية الذاتية. 

 ارساء اليات الحكامة الحديثة في مجالات التنفيذ والتتبع والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية الإقليمية؛  -
ترسيخ الديمقراطية التشاركية في تدبير شؤون الجماعة وتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة đا وتوضيحها وتدقيقها ϵزالة   -

 الغموض والعمومية التي تطبع تعابيره؛ 
 ايجاد إطار قانوني خاص مؤطر لشراكة الجماعات الترابية مع ʪقي الفاعلين الترابيين، خاصة مع المنظمات غير الحكومية.  -
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